
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  
 والعلوم السياسية كلية الحقوق

 حقوققسم ال
 
 

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
 تخصص: تحولات الدولة

 
 في العلوم القانونية مذكرة لنيل شهادة الماستر

 الخاص تخصص: القانون  
 

 د/ قونان كهينة :ةاشراف الأستاذ                                                                    تينأعداد الطالب

 وسام حماداش 

 عبد الرحماني ايمان

 لجنة المناقشة

 .......رئيسة ........جامعة مولود معمري تيزي وزو..... (،ب، أستاذة محاضرة )حابي فتيحةد/ -
 )أ(، جامعة مولود معمري تيزي وزو...........مشرفة مقررة. حاضرةأ/ قونان كهينة، أستاذة م- 
 ........ممتحنة........،  أستاذة مساعدة )أ(، جامعة مولود معمري تيزي وزو......لحراري ويزةأ/- 

 

 30/11/2322المناقشة:  تاريخ

يبة  حدود مسؤولية المنتج عن منتوجاته المع
فرنسيدراسة في الق انون الجزائري والق انون ال  

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمان  
 الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ر     كلمة شك  
 

 

 أولا وأخيرا الله تعالى الذي اصبغ علينا نعمه ظاهرهنشكر

كل العون على انجاز هذه  وباطنه وأمدنا بالصبر وأعاننا
 المذكرة.

لشكر والتقدير والامتنان للأستاذة تقدم بخالص اثم ن
 بإشرافها التي شرفتنا المشرفة 

"قونان كهينة  " إلى كل ما قدمته لنا من  على مذكرة بحثنا
 نصائح وتوجيهات

وأفكار قيمة حرصانا منها على انجاز هذا البحث وتقديمه 
 بالصورة المطلوبة فجزاها

 الله خيرا.
إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية مولود 

 معمري كل باسمه.
من بعيد أو من قريب على انجاز  ساعدناوالى كل من 

 وإتمام هذا العمل.
 
 
 
 
 



  إهداءإهداء
 

 الحمد لله و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و أهله.
 الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة

 الجهد و النجاح .
 عنان يبلغ ما الفضل من لهما لما والداي   الشكر مني يستحقون الناس أولى إلى

 .الآخرة و الدنيا في الفلاح و للنجاح سبب فوجودهما السماء

              سعى من إلى الحياة في قدوتي أماله له أحقق حتى يملك ما كل وهبني من إلى
 .العزيز أبي إلى ونجاحي راحتي أجل من

            والوفاء الحنان نابع إلى بدعواتها ورعتني الحياة طريق على وضعتني من إلى
 .الغالية أمي الحياة في بسمتي أملك ما اغلي إلى

 .اخواني يوسف، كريم، رفيق، رشيد إلى
 )عبد الرحمان ،أميرة (وزوجها وأولادهاثيللي وليندة  يتخواأ إلى

 والى زوجة اخي نادية وابنها العزيز  "أدم"
 حفظهم الله جميعا واطال عمرهم

 
 .الجامعي مشواري معهما تقاسمت اللتان ايليتيس وجوهر العزيزتان صدقاتي إلى

 والى صدقاتي) يسرى ،يسرى ، كنزة ،نجاة ،نسيمة واميرة (
 

 .الدراسة زملاء كافة إلى
 .التقدير و المحبة لهم أحمل من كل والى

 هؤلاء كل إلى التعليم و بالتوجيه غامرون اللذين عليا الفضل أهل و أساتذتي إلى
 .بتوفقه ويمدنا به ينفعنا التقديران العالي الله سائلا المتواضع العمل هذا اهديهم

 

 

 

  *وسام حماداش
 



  إهداءإهداء
 

 الحمد الله الذي وفقنا لما نحبه ونرضاه من صالح القول والعمل 
 الى من لايملك للكالمات ان توفي حقها

تسهيل الى من لا يمكن للارقام ان تحصي فضائلهما والدي اللذان سعايا جهدا لتعليمنا و 
 مشوارنا

ات الى امي الحبيبة رحمها الله التي جاهدت وحرست على وصولي واخوتي لهذه اللحض
 رغم عدم وجودها اليوم .

كانا  اختي سامية وابنها "ينال"  واخي فارس اللذان الأعزاءالى رمز المحبة والاخاء اخوتي 
 سندا لي

 الى زوجي الذي كان واقفا معي ومساندا لي لانجاز مذكرتي 
بورزاق ي اتعاب هذا العمل وسنواتي الجامعية وكانت رفيقة الدرب خالتي "الى من قسمتن

 جميلة"

الأعزاءالى من يصعب حصر جميلهم عائلتي اخوالي وخلاتي   

 الى والداي زوجي اللذاني سنداني في هذا العمل لهم كل الاحترام والتقدير.
 الى الاستاذة "تياب نادية"التي حرصت كل سنة دراسية على متابعتي

وكذلك مساعدتي في انجاز المذكرة   

 الى رفيقات الدرب وصديقاتي وكل من ساندني لانجاز عملي.
 حفظهم الله جميعا.

 

 
     عبد الرحماني إيمان*
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  مقدمة: 

منذ  منتصف  القرن العشرين الذي عرفه العالم التطور العلمي والتكنولوجي  نتج عن
من  ،التي لم تكن موجودة من قبل ،ازدهار وازدحام الأسواق بأشكال من المنتجات المتطورة

سلع استهلاكية  إلى أجهزة متعددة، لاغنى للانسان عنها سواء في حياته اليومية أو العملية،  
 ه.رفاهية  وتلبية رغباتال بحثا عن

طور ودقته، لا يمكن أن يصل درجة الكمال التام، إذ يمكن  التمهما بلغ حجم هذا لكن 
نتيجة ما تشهده أساليب انتاج وتوزيع  ،على المستهلك في ظهور مخاطر سببا أن يكون 

لك والذي المنتجات من غش وتجاوزات، مما زاد من حجم المخاطر التي يتعرض لها المسته
يزيد الأمر صعوبة فقدان الخبرة أو المعرفة الكافية لديه لتمييز سلعة عن أخرى، ومعرفة 

 مدى جودتها وفائدتها.

، لحماية المستهلك استحداث قواعد قانونية إلىظهرت الحاجة أكثر من أي وقت مضى 
في الوقت الذي أثبت فيه الواقع قصور القواعد  الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية،

التقليدية عن ارساء حماية كافية في مواجهة ما استجد من تطورات في مجال أضرار 
أدرجها المشرع الجزائري في المادة للمنتج،  مسؤولية صارمة  من خلال ارساء المنتوجات، 

من القانون الفرنسي  تبسهاقا ،01121جويلية  01مكرر بعد تعديل القانون المدني في  041
تنفيذا للتّوجيه الأوروبي (  2) المعيبة المنتجات فعل عن بالمسؤولية المتعلق 998 -89رقم 
  ، هذا الأخير الذي يعتبر مصدرا لنظام قانوني خاص لمسؤولية المنتج.9743 -92رقم 

                                                             

 القانون  تضمن، ي0/61860872 في المؤرخ 92-72 رقم الأمر ويتمم يعدل 0161/60114في مؤرخ 01-12 رقم قانون   - 1
  .0/61/60112 في صادر  ،44 عدد ر. ج المدني،

2  Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 
J.O.R.F, n°117 du 21/05/1998.  
3  la directive 85-374/CEE du Conseil du 25/07/1985  sur le rapprochement des législatives, 
règlementaires et administratives des États membres concernant la responsabilité du fait des    
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تطورا جديدا وتوسعا عميقا في المسؤولية المدنية بإعتبارها  الموضوعية المسؤولية تعتبر
تجسد فرعا حديثا من فروعها، وتعتبر هذه المسؤولية تعبير نحو التشديد من مسؤولية 

بل تراعي حق المنتج في تطوير منتجاته، من خلال مطلقة  فهي ليست ذلك المهنيين، مع
 في حالات معينة تشكل حدود لهذه المسؤولية. منحه مكنة للتنصل من المسؤولية،

حدود هي   ما :من هنا تظهر اشكالية الدراسة والتي يمكن صياغتها في التساؤل التالي 
 وحق الحماية، في المستهلك حقّ  بين الموازنة من نوع التي تضمن  تحقيق مسؤولية المنتج 

 .الانتاجي نشاطه مواصلة على التّشجيع في المنتج

 :التالي النحو على فصلين إلى الدراسة تقسيم تم أعلاهالاشكالية  على بةوللإجا 

 الفصـل الأول : حدود مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة من حيث الدفوع.    
 الفصل الثاني : حدود مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة من حيث الزمان.

                                                                                                                                                                                              

produits défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée par la directive 1999-34/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.  
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 الفصل الأول
جاته المعيبةعن منتو حدود مسؤولية المنتج   

من حيث الدفوع   

 

 

ساا  الااوووي الأبحسب تختلف الدفوع التي يمكن للمنتج التمسك بها لدفع مسؤوليته،  
ففي الحالة التي تؤساس على فكرة الخطا يكون المدعي عليه مطالبا باطع  ،الذي تاام عليه

ما في الفرضية أ )المبحث الأول(، السبب الأجنبي بإثباتوالضرر  الخطأالسببية بين علاقة 
ضرر اال وسبة وفي يستدعيمر مبنية على فكرة  المخاطر فان الأ المسؤولية فيها كون تالتي 
 منتجمام الأن هذا لم يمنع الأوظمة الااوووية المااروة من فتح السبل أغير  ،نشاط الخطيرلل

  .) المبحث الثاوي( لدفوع الخاصةابعض  باساتحداثلدفع مسؤوليته 
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  المبحث الأول
         الدفــــوع العامـــــة

د إلى الدفوع العامة التي تاطع العلاقة السببية بين يستطيع المنتج وفي مسؤوليته بالاساتنا
ويمكن  ،على مسؤولية المنتج هاهناك ما يمنع من اعمالحيث لا يوجد  الخطأ والضرر،
ويتعلق الأمر بالاوة الااهرة )المطلب  ،دفع خارجي عن ارادة الاوسانإلى  ،تاسيم تلك الدفوع

  الاول(، ودفوع مرتبطة بإرادة الاوسان )المطلب الثاوي(.

 المطلب الأول    
 القوة القاهرة      

ولدراساتها يتعين  تعد الاوة الااهرة أهم دفع عام يمكن للمنتج التمسك به لدفع مسؤوليته،
 .)الفرع الثاوي( هاعناصر وذكر  ، )الفرع الاول(تعريفها 

 الفرع الاول 
 تعريف القوة القاهرة

ولذلك  الااهرة  لا في  الااوون الفروسي ولا في الااوون الجزائري   للاوةلم  يرد  تعريف  
أمر غير متوقع حصوله ولا يمكن  :"حيث عرفها البعض بأوها، تعددت  التعاريف الفاهية

  .1يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر" ،دفعه

والتي يشترط لقيامها ثبوت تعيب المنتوج وحدوث  وبالتطبيق على مسؤولية المنتج،
يترتب على وفي رابطة السببية بين العيب الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، فإوه 

 .2هاك لاوعدام أحد الشروط اللازمة لقيامإعفاء المنتج من مسؤوليته وذل ،والضرر
                                                             

محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالت ازم ،) الاواعد العامة والاواعد الخاصة(، ديوان  -1
  .528ص. ،5891المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

المعداوي محمد أحمد، المسؤولية المدوية عن أفعال المنتجات الخطرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإساكندرية،  -2
 . 326، ص 2152
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ن محاولتهم  باءت أإلا  ،الحادث المفاجىءبين  الاوة الااهرة و حاول البعض التفريق   
يفيدان إلا  أمرا واحدا   مترادفان  لا  نالاصطلاحين  أ  ، حيث اساتار الرأي علىبالفشل

 .1للمدين  يد فيه يسبالوساع  دفعه  ول ليستوقعه  و  بالإمكان  ليسوهو  الحادث الذي  

إلى الاتجاه الذي يميل إلى التفرقة بين الاوة الااهرة والحادث المفاجئ يهدف كما أن 
حصر وساائل دفع المسؤولية في وطاق ضيق وياتصر السبب الأجنبي على حالة الاوة 

الزلازل والحروب فيرون أن  ،على صفة الخارجية ، مستنداالااهرة دون الحادث المفاجئ
أما الحادث المفاجئ فهو ما  ،وغيرها تعتبر قوى قاهرة لأوها خارجة عن دائرة وشاط المدين

 . 2كمرض مفاجئ أو بالنسبة للشيء كعيب في الآلة أدى الى اوفجارها للشخص، كان داخليا

ب تكمن في أن ساب ،أن التفرقة بين الاوة الااهرة والحادث المفاجئ يضاف إلى ما سابق  
الضرر في الحادث المفاجئ غير معروف فلا يمكن التأكد ما إذا كان داخليا أو خارجيا عن 

 . 3الشيء أما في الاوة الااهرة هي وحدها السبب المعفى من المسؤولية

يشكك البعض في أهمية فكرة الاوة الااهرة كدفع بالنسبة لمسؤولية المنتج، اوطلاقا مما   
وض، وعدم تحديد وعدم الياين الذي يحيط بعملية تكييفها من يكتنف هذا المفهوم من الغم

 .  4قبل الااضي

من الفاه من يرى بندرة وجود تطبيق لحالة الاوة الااهرة بخصوص مسؤولية  هوأبل    
المترتب عن  مر )الضررهذا الاتجاه لا يمكن البتة اعتبار حدوث الأأن المنتجين، ويرى 

لما  المهني من المسؤولية، لإعفاءتنهض  ول مرة مبررا  للاعتداء به كاوة قاهرة ج ( لأو المنت
                                                             

 .646 ص دار هومة، لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المسؤولية المدوية للمنتج، ،زاهية حورية ساي يوساف  1
دور التأمين في المسؤولية عن المنتجات في حماية المستهلك الجزائري، رساالة مادمة لنيل شهادة  غوطي خليدة، 2

 .49، ص 2152، 2الماجستير، كلية الحاوق والعلوم السياساية، جامعة محمد لمين دباغين، ساطيف
 691ص ،2112مصر، درية،الاساكن دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدوية للمنتج )دراساة مااروة(، ،قادة شهيدة  3
 

قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة  4
 482ص 4002 4002ابي بكر بلقايد،كلية الحقوق، 



فوعحدود مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة من  حيث الد     الأول             الفصل  

 

                                                                           10 

 

ن الاتجاه يسير وحو أهذا الاساتنتاج من خطورة تضييق مجال مسؤولية المنتج، والحال ل
 وبالرغم من ذلك فإن تلك المخاوفتوسايعها الى غاية تحمل مخاطر التكنولوجية المجهولة 

ن كان في حالات إاعتبار الاوة الااهرة كسبب يثير المنتج لدفع مسؤوليته، حتى و  من منعتلم 
  .غير واساعة التطبيق

يأخذ كدفع لمسؤولية المنتج، لكن بالرغم من المخاوف بشأن الاعتداد بالاوة الااهرة    
ن أء واوتها ،بادئة في مجال المسؤولية العادية ،هذا الدفعبفي غير ذي مرة الاضاء الفروسي 

يشمل المسؤولية التاصيرية ايضا بل ان قضاء محكمة الناض الفروسية و قبل صدور 
ب وهو يفسر الااوون أالمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة د 698-89الااوون 

 ،مسؤوليةالتخلص المدعي عليه من  بإمكاويةخذ الأعن ضوء احكام  التوجيه الاروبي على 
ولعلها الاناعة ذاتها التي يعبر عنها الاساتاذ   ،جنبيلسبب الأدليل على اال بإقامة

PATRICE GOURDAIN   روبي في سانة ن التوجيه الأأوه على الرغم من أحينها يرى
، لم ينص على اعتبار الاوة الااهرة يسبب لدفع مسؤولية 698-89وحتى الااوون  5891
ولكن لا ماوع من اعتبارها كذلك طالما اوه يسمح للمنتج باثارة دفع مخاطر التطور،  المنتج،

وعلى اعتبار الاهمية الاصوى لهذه الفكرة في رابطة السببية، وهي كلها مبررات تدعووا الى 
    .1من ضمن دفوع مسؤولية المنتج لإبعادهاعدم اعتبار ساكوت النص كافيا 

 الفرع الثاني
 لقاهرةعناصر القوة ا

يستخلص من التعريفات الساباة أوه يجب أن تتوافر في الاوة الااهرة ثلاث عناصر    
 . )ثالثا( ، وصفة الخارجية)ثاويا( اساتحالة الدفعو ،  )أولا( إمكاوية التوقيععدم وهي: 
  عدم إمكانية التوقعأولا:  

 توافر    عند الأجنبي   السبب  توقع  امكاوية  يتحاق عدمياصد بعدم امكاوية التوقع،    

                                                             

 
 . 282ص  ، مرجع ساابق،زاهية حورية ساي يوساف 1
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لأن  ،ع اطلاقاكان التوقع ثاوية وليس عدم التوقعدم امويشترط فيها  عنصر المباغتة،
يؤدي إلى خروج حوادث كثيرة من دائرة الاوة الااهرة  ،الاول بأن عدم امكان التوقع اطلاقا
توقع حدوثه ذ كل منها سابق وقوعه أي بمعنى لا يمكن إكحوادث السيارات والزلازل والحروب 
 .1ثاوية حتى من أشد النا  حيطة

إضفاء وصف الاوة الااهرة على الحادثة التي تاع لأول مرة كأن بضرورة  وهناك من يرى 
يصاب أحد المستهلكين بحساساية من جراء اساتعماله للسلعة دون أن تعرض هذه الظاهرة 

ه الحساساية على غيره عنه من قبل، فهذه الحالة تكون أمرا غير متوقع، طالما لم تظهر هذ
من الجمهور المستهلكين للسلعة المذكورة، وبالتالي تعتبر قوة قاهرة يمكن أن تعفى المنتج 

لأن لمجرد حدوثها لأول مرة،  وصف الاوة الااهرة على واقعة يرفض  كما أوه، من المسؤولية
هذا الضرر أو الحادث حسب  العبرة في ذلك ترجع إلى المدى الذي يمكن أن يتوقع به

فاد ياع حادث في الماضي، ويباى مع ذلك غير متوقع في  ،المعطيات الاائمة وقت حدوثها
  .2المستابل، إذا كان من الندرة بحيث لا ياوم بسبب خاص لتوقع حدوثه

لمجرد حدوثها لأول  وصف الاوة الااهرة على واقعة غير أن البعض الآخر يرفض   
ة في ذلك ترجع إلى المدى الذي يمكن أن يتوقع به هذا الضرر أو الحادث لأن العبر مرة، 

فاد ياع حادث في الماضي، ويباى مع ذلك غير  ،حسب المعطيات الاائمة وقت حدوثها
  .3متوقع في المستابل، إذا كان من الندرة بحيث لا ياوم بسبب خاص لتوقع حدوثه

 ثانيا: استحالة الدفع   
 عدم قدرة الشخص المنسوب إليه دفع السبب الأجنبي،   إمكاوية عدم ب  ياصد    
 ،4لذلك زمةلاالإحتياطات ال باتخاذتفادي وقوعه  ،الضرر احداث

                                                             

 .52عبابو حليم، مرجع ساابق، ص  1
 .282ص   ، مرجع ساابق،زاهية حورية ساي يوساف  2
 .52عبابو حليم، مرجع ساابق، ص  3
تلمساوي عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولية المدوية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الااوون الخاص، كلية  4

 .14، ص 2154الحاوق والعلوم السياساية، جامعة وهران، 
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على أي  يستحيلأوه  بمعنى ،الماصود بها الاساتحالة المطلاة ساواء كاوت مادية أو معنويةو 
أما إذا كاوت اساتحالة وسبية أي  ،إوسان مهما كان حريصا أن يتغلب على الاوة الااهرة

   .1قاصرة على المدعي عليه دون غيره، فلا يعتبر قوة قاهرة أو حادثا فجائيا
ومن بين الحوادث التي تجمع بين العنصرين التاليين )عدم إمكاوية التوقع واساتحالة    
الحرب الزلازل هذه كلها تعتبر قوى قاهرة وهي ذلك تاول محكمة الناض المصرية  التوقع(،

من  531الاوة الااهرة بالمعنى الوارد في المادة  5823-15-28في حكمها الصادر في 
الااوون المصري: " تكون حربا أو زلزالا أو حرياا كما قد تكون أمرا إداريا واجب التنفيذ 

زام المدين في المسؤولية الة التوقع واساتحالة الدفع ويناضي بها التبشرط أن تتوافر فيه اساتح
وتنتفي بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسؤولية التاصيرية فلا تكون ، العادية

 .  2هناك مجال للتعويض في كلتا الحالتين

 ثالثا: صفة الخارجية  

أن يكون الحدث عاملا أجنبيا لا يرتبط مصدره لا بالشيء ولا  صفة الخارجية تعني  
فهذا يعني اوه  المنتج،، أي لا يرد إلى تكوين الشيء أو إلى عيب فيه، ولا يعزى إلى بمنتجه

تدخله في الواقعة الضارة وكان لهذا العيب تأثيره السلبي  دإذا كان في الشيء عيب عن
المنتج مسؤولا  لذلك يباىولذا  ،ن يتذرع باوة قاهرةأ للمنتجحداث الضرر، فهنا لا يكون أو 

والسبب في ذلك أن الاوة الااهرة لم تتسبب بمفردها بإحداث الضرر  بكاملهعن التعويض 
ويسال مسؤولا عما ينجم عنه من أضرار  بل يباىوبالتالي وسب في الوقت ذاته إلى العيب، 

اوفجار وتج عنه ضرر للغير وكان مرد للزراعة  ةتعويضا كاملا، مثلا إذا حصل في آلعنها 
التذرع بالاوة الااهرة، أما إذا ثبت  للمنتجفلا يكون  ،الاوفجار للجهاز ذاته في تركيبه وتكوينه

                                                             

شرح الااوون المدوي الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات ) العمل غير المشروع، شبه العاود  صبري ساعيد محمد، 1
 .556، ص 2114والااوون( الجزء الثاوي، دار الهدى، الجزائر، 

 . 643 زاهية حورية ساي يوساف، مرجع ساابق، ص 2
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أن الاوفجار حصل في الجهاز بعد أن سااطت صاعاة كاوت السبب في الاوفجار الذي 
 .1حصل وفي الحريق الذي أعقبه فالحادث يرجع إلى الاوة الااهرة

 المطلب الثاني
 الإنساندفوع مرتبطة بخطأ 

يستطيع المنتج التخلص من المسؤولية عن أضرار منتوجاته متى أثبت أن تلك 
 ( وإما عنالفرع الأولإما عن المضرور ) خطأ صادر واتجة عنالأضرار كاوت 

  الغير )الفرع الثاوي(.
 الفرع الأول      
 خطأ المضرور   

 كل من المادتين الااوون الجزائري في كدفع للمسؤولية فيورد ذكر خطأ المضرور   
وإذا كان المشرع لم ينص عليه في ، من الااوون المدوي الجزائري على التوالي 569و 522

مكرر، إلا  541اطار مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة التي اساتحدثها بموجب المادة 
 بين   اذ يجب الموازوة  دفع منطاي  وهومسؤوليته، يمكن للمنتج التمسك به للتنصل من أوه 

   .2وتحميل المستهلك تبعة أفعاله منتجمصلحة الم

أساباب الاعفاء الكلي  ساببا من يعد خطأ المضرور  ،وعلى خلاف المشرع الجزائري    
التوجيه  ،  في اطار3أو الجزئي التي تؤدي الى تخفيف مسؤولبة المنتج أو اساتبعادها

مدوي  قاوون  5241الماابلة للنص  19/12بموجب مادته  621 – 91رقم الأوروبي 
أثبت أن الضرر كان قد  اذإأو الحد منها  تخلص المنتج من المسؤوليةعلى امكاوية  ،فروسي

 حدث بواساطة خطأ المضرور.
                                                             

 . 213د.ب.ن، د.. .ن، ص  المعيبة،مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته  حسن عبد الباساط جميعي، 1
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم  ،جات الخطيرة )دراساة مااروة(و لالتزام بالسلامة من اضرار المنتقووان كهينة، ا 2

 . 622_ 623ص  2152 ،الااوووية تخصص قاوون جامعة مولود معمري تيزي وزو
لووي علجية المسؤولية المدوية لمنتجي الدواء الخطيرة , مذكرة لنيل شهادة الماساتر في الااوون ,كلية الحاوق والعلوم  3

 .  46ص  2125،السياساية 
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 شكل  يتخذ خطأ المضرور في مجال مسؤولية المنتج عن اضرار منتوجاته المعيبة،   
بطرياة غير عادية أو في الغير الغرض  ، من خلال اساتخدامهاللسلعة ئطاالاساتعمال الخ

ق من صلاحية المنتوجات للاساتعمال عدم التحا كما يتخذ شكلالمحضر له بطبيعتها 
 . 1كاساتعمال السلعة بعد اوتهاء التاريخ المحدد لها

إيجابي في دفع مسؤولية  دورله  وكانمنتجا للضرر  إذا ثبت أن خطأ المضرور كان   
الحالة  هذه ، ففيخطأ المسؤول في المساهمة في ترتيب الضرر معه ولكن يشترك ،المنتج

أما اذا اساتغرق خطأ المضرور  ،خطأ المضرور فلا تدفع المسؤولية اذا اساتغرق خطأ المنتج 
ن الااوون م 522المادة  عليه وهو ما أكدت ،2قائمة خطأ المنتج فتباى مسؤولية هذا الأخير

 .المدوي الجزائري 
 الفرع الثاني                                       

 خطأ الغير                                        
يستطيع المنتج التحلل من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر الذي أصاب المستهلك يرجع   
وتنطبق صفة الغير على كلّ شخص من غير المتضرر والمدعى عليه، ، الغير أالى خط

كالصاوع المتدخّل في مرحلة قبلية والذي يمدّ . وكذا من يساءلون عنهم قاوووا أو اتفاقا
المؤساسة الإوتاجية بالمواد الخام أو بعض الآلات التي تدخل في تركيب المنتوج أو المتدخل 

للجهاز  أو الموزع  أوالمخزن للمنتوج في  ظروف  في مرحلة لاحاة للتصنيع، كالمركب 
  .3غير ملائمة

 أنّ المشرع الفروسي، قد يستخلصقاوون مدوي،  56مكرر 5241 المادة وبالرجوع إلى 

                                                             

 .  664ص  مرجع ساابق، زاهية حورية ساي يوساف، 1 
كلية ملود معمري تيزي وزو، ، جامعة من المستهلك في ضل اقتصاد السوق , دراساة مااروةأبركات كريمة, حماية  2

 . 636ص  2154 والعلوم السياساية، الحاوق 
 .288ص  مرجع ساابق، شهيدة قادة، 3
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ج و فعل الغير ساببا في إوااص مسؤولية المنتج، إذا اشترك وعيب المنت وفى أن يكون  
 يعفأ حدوث الضرر في السبب الوحيد فعل الغير هو كان  إذا، بالتالي في حدوث الضرر

المنتج في  أالى جاوب خط سااهمالغير قد  أخطأن ذا ثبت إما أ ،المنتج كليا من المسؤولية
لال عيب خ بالمنتاجات  ،  كأن يلحقا بالتساوي ماحداث الضرر فيوزع التعويض عليه

  1يقيم الدليل على ذلك  أنعملية والها من طرف واقل مستال واساتطاع المنتج 

 بالأمرن اعفاء المنتج من المسؤولية بسبب فعل الغير ليس أ ،يرى بعض الفاههذا و   
ومن  ،فيها العيب وجدوذلك لكثرة الصعوبات التي ترافق عملية تحديد المرحلة التي  ،الهين

بل تحديد ايهما اوتج الضرر في حالة تزاحم خطا المدعي  ،ثم تحديد المسؤول عن الضرر
 .2مضرور و حتى الأعليه  

  نأ  ن يكون ساببا في اوااص مسؤولية  المسؤولأفعل الغير لا يمكن ويشار غلى أن   
ن أملزم ب خيرن هذا الأأذا إ ،كل من الغير وعيب المسؤول في حدوث الضرر  اشتراك

عليه  المسؤولية الايت لا يشكل خطأن كان فعل الغير أو  ،يعوض تعويضا كليا للمتضرر
  .3وحده

 المبحث الثاني      
 الدفوع الخاصة                                  

 دفوع اساتحدثت  ،للخصوصية التي تتمتع بها المسؤولية الموضوعية للمنتج  وظرا   
مسؤوليته، تناولها كل من التوجيه الأوروبي والفروسي من  هذا الأخيرجل تحلل أمن   صةاخ

 دفوع مطلاة )المطلب ويمكن تاسيم تلك الدفوع المستحدثة إلى على خلاف المشرع الجزائري،

                                                             

أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الااوون  ،المسؤلية المدوية للمنتج دراساة مااروة ،زاهية حورية كجار ساي يوساف 1
  2118  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الخاص

 634ص  ،مرجع ساابق،بركات كريمة 2  
مذكرة لنيل شهادة المستر  ،حيو  تسعديت, المسؤولية المدوية للعون الاقتصادي عن الاضرار التي يسببها منتوجاتهم 3 

 514ص ،2151،2153 تخصص العون الاقتصادي جامعة ملود معمري، كلية الحاوق والعلوم السياساية، في الااوون 
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 )المطلب الثاوي(.وسبية  وأخرى  الأول(،  

 المطلب الأول   

 دفوع مطلقة    
، والتي تعتبر دفوع تحلل من مسؤوليتهلل يملك المنتج حق الاساتناد إلى بعض الدفوع

عدم وجود غرض و  ،(للتداول )الفرع الأول للمنتوج هعدم طرح إثباته وتشمل كل من ،مطلاة
للتداول  المنتوجعدم وجود عيب لحظة طرح  إضافة إلى ،للمنتوج ) الفرع الثاوي( اقتصادي

   .)الفرع الثالث(
 الفرع الأول

 عدم طرح المنتوج للتداول

فركن العيب الذي تاوم  ،كل تخل ارادي عن حيازة المنتوج ،طرح المنتوج للتداولياصد ب     
بتوفر عنصرين عنصر المعيوبية وعملية  إلاعليه المسؤولية الموضوعية للمنتج لا يتكون 

 .1الطرح للتداول
ن المنتوج لم يطرح أذا اقام الدليل على إ ،ن يتخلص من المسؤوليةأيمكن للمنتج    
نّ الطابع الإرادي أ ،52\51_  5241حيث اعتبرت المادة  بإرادته،أي لم يطرحه  ،للتداول

فاد حيازة المنتوج عن طريق  قد المنتوج معروضا للتداول إذ كان اعتبارلهذا التّخلي يمنع 
أنّ المنتوج لم  باعتبارأو تمّ ذلك خطأ  ،الغير، أو كان قد طرحه رغما عنه أو من دون رضاه
  .3يكن بعد جاهزا أو أوّه سالّم من أجل التجربة أو الدراساة

 فلا يعتبر  ،الواساع  هبمدلول  للتداول  الفاهاء أوّه يجب الأخذ بفكرة الطرحويرى بعض   

                                                             

مذكرة   ،دراساة مااروة ،المسؤولية الموضوعية للمنتج كالية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة  ،خميس ساناء1 
 .545ص ، 2151زي وزو  يجامعة ملود معمري ت  ،في الااوون ، لنيل شهادة  ماجستير

 .692 صمرجع ساابق،  قووان كهينة،ـ 2 
مذكرة لنيل شهادة الماساتر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغاوم،  بوفرمة فوزية، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، ـ 3

 .81ص  ،2158 -2159
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حينما يتم اوتااله اراديا الى الموزع بالتسليم ولا يعتبر بالتالي طرحا  إلاالمنتوج طرح للتداول 
ن المنتج لم أبعض الدراساات على المنتوج باعتبار  بإجراءو مركز بحث أللتداول قيام مخبر 

 1.يفاد سايطرته ورقابته على المنتوج وتعتبر عملية الطرح لم تتم بعد
لعملية  إلا" لا يكون المنتوج محلا  ه:التي تنص على او 6_ 5241/4الى صياغة   

"يتضح ان  يالنهائطرح للتداول واحدة تتحدد اما بتسليم المنتوج الى الموزع او الى المستهلك 
بفكرة وحدة   ، والأخذك بالمفهوم الموحد لمصطلح  الطرح للتداولالمشرع الفروسي يتمس

يحاق الاساتارار الااوووي في تحديد بداية ساريان مسؤولية  ،طرح للتداول هو اجراء بسيطال
كما ان الاخذ بتعدد فرضيات الطرح يؤدي الى تمديد الوقت الذي تثار فيه هذه ، المنتج

 2المسؤولية 
 الفرع الثاني    

 الطرح للتداول وقت عيبالالدفع بعدم وجود                        
عنها  التي وتجيستطيع المنتج التخلص من المسؤولية اذا توصل الى اثبات ان السلعة  

وهذا ما أكدته  ،ن العيب وشأ في فترة لاحاةأأي  ،طرحها للتداول وقتضرر لم تكن معيبة 
والمادة الخامسة من اتفاقية المجموعة الأوروبية والتي وصت على أن  51/ 5241المادة 

ة الذي أدى الى عالمنتج لا يكون مسؤولا اذا أثبت أوه في ضوء ظروف الحال أن عيب السل
حدوث الضرر لم يكن موجود لحظة اطلاق السلعة في التداول بواساطته أو أثبت أن العيب 

  .3بعد ذلكظهر 
 عدم   بإثبات  ن اثبات مثل هذا الدفع ياع على عاتق المنتج المدعي عليه حيث يطالبإ

كما يطالب  ،كأن يرجع لخطأ المضرور أو الغير ،وسبة العيب المؤدي للضرر المؤدي اليه
 4الدليل ان العيب وشأ بعد طرح المنتوج في السوق . بإقامة

                                                             

 633ص  ،مرجع ساابق،بركات كريمة1 
 

 233بركات كريمة، مرجع سابق، ص 2
  85ص  ،بوفرمة فوزية، مرجع ساابق 3 
  281 ، صقادة شهيدة، مرجع ساابق  4 
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عاود الاساتهلاك ووعا من المرووة بخصوص اثبات  ءوباساتثناالاضاء الفروسي  وقد أبدى
باساتنتاج ذلك في الظروف المحيطة بتكوين العاد و بالتالي يرجع اما الى  ىهذا العيب واكتف

 بالمدعي   خطأ المضرور أو الغير أو الى ظروف أخرى ليس لها صلة بالغير ليس لها صلة
  .1عليه

 الثالث الفرع   
 ربح قصد عدم طرح المنتوج للتداول

يعفى المنتج من المسؤولية وجب عليه أن يثبت أوه لم يطرح المنتوج للتداول لكي 
 وتاجبالإا باصد اجراء التجارب وأوه قام بل طرحه ،لممارساة النشاط المهني أو بغرض الربح 

 .  2،لأغراض شخصية

ولكي يتبرأ المنتج من هذه المسؤولية يستوجب توفر شرطين أسااسايين و هما التصنيع 
 وذلك عملا بالمادة 3أو التوزيع خارج اطار الأوشطة المهنية  دون هدف تحايق الربح 

أثبت المنتج أوه لم ياصد البيع لمستهلكيه  ، فإذافروسيالمدوي الااوون من ال 6_ 5241/51
فاط كأن يستخدم في وطاق  ،كان قصد الاساتعمال المعمليبل للتداول  طرح المنتوج ةسااع

لا محل لمساءل المنتج عن الاصور في سالامة  ، وعليهالأبحاث والتحليل أو الاختبارات
حيث ينبغي التمسك بفكرة الطرح للتداول مجردة  ،جه اذا ما سابب ضررا لمن اساتعملهو منت

ن اساتبعادها في حالة ما ذا كان المنتوج قد تم فمسؤولية المنتج لا يمك ،عن الاصد منها
بطرياة  يهدفيكون هناك هدف مباشر لتحايق الربح لان هذا الفعل  أن توزيعها مجاوا دون 

    .4يساهم في ترويج منتجات الصاوعالذي  مثل الإعلان إلى تحايق الربح،   غير مباشرة

 
                                                             

  639 ، صبركات كريمة، مرجع ساابق1 
 . 619ص  ،مرجع ساابق ،زاهية حورية ساي يوساف2 
 82ص ،مرجع السابق، بوفرمة فوزية3 
 . 82ص  ،وفسهمرجع  ،بوفرمة فوزية 4
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 المطلب الثاني
 الأسباب النسبية

تندرج ضمن الأساباب النسبية التي يستطيع المنتج الاساتناد عليها لدفع مسؤوليته، كل   
)الفرع  الدفع بمخاطر التطوير العلم إضافة إلى )الفرع الأول( عدم مخالفة الاواعد الآمرةمن 
 . الثاوي(

 الفرع الأول 
 عدم مخالفة القواعد الآمرة

يستطيع المنتج وفي مسؤوليته إذا أثبت أن العيب يرجع إلى مطاباة المنتوج للاواعد الآمرة 
 . 1للتنظيم التشريعي واللائحيأي 

ة المنظمة للحد الأدوى من يوفي هذا الصدد يجب التفرقة بين الاواعد الااوووية واللائح  
فإن المنتج بالرغم من كووه ففي حالة تحديدها  ،المواصفات التي يجب على المنتج احترامها

إلا أوه إذا كاوت لديه الادرة على اوتاج سالعة بمواصفات أعلى من الحد  ،ملزم بهذا الحد
 .الأدوى

ذ إ ،فلا يستطيع أن يتذرع بدفع مسؤوليته بحجة تمسكه بالحد الأدوى من المواصفات
تلزم المنتج بالإوتاج  مستعمليه، وبين الاواعد الآمرة التيبتعيب المنتوج الخطر وألحق ضررا 

بمواصفات معينة لا يجوز مخالفتها حتى وإن قصد بذلك أن يضيف أو أن يحسن هذه 
هنا ف ،المنتج غير قادر على ادخال تعديل على مواصفات الإوتاج نالمواصفات، أما إذا كا
أي إلى الاواوين والارارات  le fait du princeفعل الأمير بنظرية  وكون أمام ما يسمى

 .  2الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة

                                                             

 مكرر من الااوون المدوي الفروسي.  1245المادة 1
 . 619 مرجع ساابق، ص قادة شهيدة، 2
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فبمجرد المطاباة وحده مع الاواعد الآمرة للسلطات العمومية لا يعفى المنتج من   
المسؤولية إذ لابد عليه أن يثبت بأن مراعاة والامتثال لهذه المعايير الآمرة )التي هي بدورها 

ج أي أن الضرر وقع عليه بسبب " فعل معيبة( هي التي أدت إلى وجود العيب في المنتو 
 . 1الأمير"

 الفرع الثاني
 الدفع بمخاطر التطور العلمي

كشف التادم العلمي والتكنولوجي عن  ،ياصد بالدفع الخاص بمخاطر التطور العلمي  
عيوب أصابت المنتجات والتي تم إطلاقها للتداول في وقت لم تكن حالة العلم والتادم 

 . 2لى اكتشافهاالتكنولوجي قادرة ع

وفي هذا الصدد حدد مجال تطبيق الدفع السابق من الااعدة السالفة المنصوص عليها  
 الفروسي. المدوي من الااوون 10-1245في المادة 

 ،دفعهذا المع ذلك وضع المشرع الفروسي اساتثناء للدفع اذ لا يمكن للمنتج التمسك ب 
متى كان الضرر واشئا بسبب عنصر من جسد اوساوي كالأوسجة والخلايا أو منتوج مشتق 
منه كالأمصال الحيوية، وعليه فان كل منتوج غير مستخلص من جسم الاوسان يكون فيه 
للمنتج حق دفع المسؤولية عن وفسه بإثارته لدفع مخاطر التطور في حالة وقوع ضرر غير 

 . 3متوقع

نتج من الدفع ألزمه بمتابعة التطور العلمي الحاصل في مجال الإوتاج، لكن ليستفيد الم
، غير أن المشرع الفروسي تراجع عن الفروسيمن الااوون  11/2-1245وذلك طباا للمادة 

                                                             

 . 264، ص2153 الجزائر،مختار رحماوي محمد، المسؤولية المدوية عن منتجات معينة، دار الهومة،  1
2 COHED Véronique Déborah, La garantie des vices cachés et garantie de sécurité des 

choses vendues. Voir sur www. netpme.fr. Consulté le 29/06/2015.  

 .622زاهية حورية ساي يوساف، مرجع ساابق، ص  3
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وهو التزام تنظيمي الأثر  5646-14موقفه إذا أصدر قاوووا يتمثل في الااوون رقم 
(Obligation de traçabilité) 1وهو التزام تنظيمي غير محدد بمدة . 

لكن  ،أما على المستوى التشريع الجزائري فلم تتناول المسؤولية المستحدثة هذا الدفع
يتعلق بالاواعد المطباة  216-52من المرساوم التنفيذي رقم  13يمكن اساتخلاصه من المادة 

ابقة السلعة من حيث تقيم مطفي مجال أمن المنتوجات ساالف الذكر التي تنص على أوه: " 
    . الزامية الأمن بمراعاة المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا"

       
 
 

                                                             

المسؤولية المستحدثة للمنتج في التشريع الجزائري )دراساة مااروة مع الااوون الفروسي(،  طيان شابحة،ن، تينهنا يباازن 1 
 ،2153وزو،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماساتر في الحاوق، فرع قاوون الاعمال، كلية الحاوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

 . 11 ص
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 الفصل الثاني
 المنتج عن منتجاته المعيبة مسؤولية حدود

 نامن حيث الزم   
 

 
 مراعاة الهامة المسائل من مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، زمن تحديد يعتبر  

 وذلك مسمى، غير أجل إلى مسؤوليته بقيام مهددا يبقى ألا يتعيّن لذلك المشدّدة، لطبيعتها
والتطوير، لذلك  الابداع على بتشجيعه والمنتج المستهلك حماية بين التوازن  تحقيق بغية

تظهر أهمية دراسة حدود مسؤولية المنتج من حيث الزمان، سواء في ظل القواعد العامة 
 )المبحث الأول(، أو في ظل القواعد المستحدثة لمسؤولية المنتج )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول
  من حيث الزمان المنتج عن منتجاته المعيبةحدود مسؤولية 

 ةقواعد العاملل اوفق
 

يمكنننن مسننناءلة المننننتج عنننن أهنننرار منتوجاتنننه المعيبنننة وفقنننا لقواعننند المسنننؤولية المدنينننة   
لننذلك مننا يجعلهننا تلأحننم لأحكامهننا، ومننن الاحكننام التنني تنطبننق عليهننا منندة تقادمهننا، التقليديننة، 

 (، إهافةالمطلب الأولفي ظل أحكام المسؤولية العقدية ) المنتج ن مسؤوليةايتعين تحديد زم
 لأحكام المسؤولية التقصيرية )المطلب الثاني(. وفقا زمانها 
 

 المطلب الأول   

 مسؤولية المنتج وفقا لأحكام  زمان
 المسؤولية العقدية

كنل  تحم الأحكام اللأاصة بزمن المسؤولية العقدية للمنتج عن أهرار منتوجاته المعيبنة، 
 ي منندة تقنننادم دعنننو  إهنننافة إلنننى مننن مننندة تقننادم دعنننوي هنننمان العيننب اللأ،ننني )ال،ننرع الأول(، 

 المطابق )ال،رع الثاني(.التسليم 

 الفرع الأول

 العيب الخفي ى مدة تقادم دعو   

 تقوم مسؤولية البائم عن همنان العيوب التي تكتشف فقط خلال المندة القانونية  

. مقانون مدني، سنة من تاريخ التسلي 383وهي في القانون الجزائري طبقا للمادة  ،للحمان
 :أنّه على تنص والتي
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  ولو  حتى المبيع، تسليم يوم من سنة  انقضاء بعد الضمان دعوى  بالتقادم تسقط "  
 لمدة بالضمان البائع يلتزم لم ما الأجل، هذا انقضاء بعد إلا العيب المشتري  يكتشف لم

 ". أطول

فالمشتري مقيد زمنيا بهذه المدة التي عليه احترامها وإلا فقد حقه في الرجوع     
بالحمان، إذ يلتزم بمجرد استلام المبيم بالتحقق من حالته والقيام بإخطار البائم في خلال 

كذلك فدعوي همان العيب  مدة معقولة، وفقا للمألوف في التعامل وإلا اعتبر قابلا للمبيم،
اللأ،ي تسقط في جميم الأحوال بمحي مدة سنة من تاريخ الاستلام ال،علي، بغض النظر 
 .   1عن اكتشاف المشتري للعيب أو عدم اكتشافه إذا لم يقم برفم دعوي الحمان في تلك ال،ترة

بوجننوب قننانون منندني، بعنندما كاننن  تقحنني  8468بينمننا القننانون ال،رنسنني، فننإنّ المننادة    
رفم دعوي الحنمان خنلال مندّة وجينزة، يتنولى قاهني الموهنوع عمليّنة تقنديرها، ويترتنّب علنى 

 عليننه بننناء ،6312-5002 رقننم  المرسننوم  بموجننب عنندّل  تجاوزهننا سننقوو دعننوي الحّننمان 
 .العيب اكتشاف تاريخ من( 5) بسنتين محدّدة التقادم مدّة أصبح 

ترجم الى رغبة المشرع في استقرار المعاملات  الحمان ي لدعو ن هذه المدة القصيرة إ
ن أ إلا ،الاثبات للمحرور قصد الحصول على التعويض في مدة قصيرة عقبات وتذليل

تحديد سريانها من يوم تسليم المبيم حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب يحر بمصلحة 
 .3المحرور

يحيّق على المستهلك في كثير من الحالات فرص  فالتقّيد برفم الدعوي خلالها،
 يصعب هلأنّ  تسعف المحرور،  لا أنّه كما الحصول على التعويض عما لحقه من هرر 

                                                             

، 33قونان كهينة، قصور همان العيب اللأ،ي في حماية مستهلك المنتوجات اللأطيرة، مجلة القانون والمجتمم، مجلد   1
 .65، 68، ص 5382، 38عدد 

2 - L’ordonnance n° 2005-136 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le 

vendeur au consommateur . 
 

 888- 883ص كريم بن سخرية، مرجع سابق،  3
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 في عيب عن أو المنتج خطأ عن نتج به، لحق الذي الحرر كان إذا ما يعرف أن عليه

لذلك لا يمكن التّعويل عليها  لتقادم دعوي المسؤولية الناتجة عن الأهرار التي  ج المنتو 
 .1المعيبةتسبّبها المنتجات 

 غالبا ما  يلجأ المستهلك إلى الت،اوض  مم البائم  للوصول  إلى حلّ ودّي، وقدكما أنه  
ائم، كثيرا ما سقوو دعوي همان العيب اللأ،ي بالتّقادم  كما أنّ الب يطوا ذلك ما يترتب عنه

 .2، ما يقلّل من فاعلية تلك الدعوي  هذه المدّة لت،وي المماطلة،  يتعمد

 الفرع الثاني
 المطابق مدة تقادم دعوى التسليم

وق  التسليم موافقا للشروو المت،ق  يقصد بالمطابقة " تعهّد البائم بأن يكون المبيم
عليها في العقد صراحة أو همنا ومحتويا على المواص،ات التي تجعله صالحا للاستعمال 

 3." بحسب طبيعته ووفقا لغرض المشتري بما يحمن حسن الانت،اع به وتوقي أهراره

حاول القحاء ال،رنسي منذ بداية السبعينات من القرن الماهي التوسيم في م،هوم 
المنتجات  الناتجة عنهرار عاب الأيشرو المطابقة في محاولة لاست اليه فأهاف ،التسليم

 القيد المرتبط بقصور من هتلأليص من خلال ومنح المشتري فرصة الحصول على التعويض،
  .4اللأ،ي العيب همان دعوي   مدة التقادم في

                                                             

 .638مرجم سابق،  ص الالتزام بالسلامة...، كهينة قونان،   1
 .64،  ص مرجم ن،سهكهينة قونان،   2
 حماية وقانون  المدني القانون  في تحليلية دراسة المستهلك حماية نطاق في المبيم مطابقة همان ممدوح مبروك محمد علي، 3

. ص ،5002 القاهرة،  ،العربية النهحة دار الأجنبية، القوانين وبعض التن،يذية ولائحته م 5001 لسنة 16 رقم المصري  المستهلك
60. 
 

النظام القانوني لتعويض الأهرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة  الطيب ولد أعمر، 4
ل وسي،صّ   .82 .ص ،5060دكتوراه في القانون اللأاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 عن تحيق السلامة من حيث آثاره. أحكام همان العيب اللأ،ي عجز أكثر في هذه النقطة عند تناول
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لنم يكنن و  مت،نق منم منا  تنم الات،ناق علينه،ينام البنائم بتسنليم شنيء ق يعني التسليم المطابق،
يسمح المشرع ال،رنسني بناللجوء النى دعنوي المسنؤولية العقدينة عنند اخنلال البنائم بتسنليم مبينم 

بنالمبيم  مطابق للوص،ات وذلك بالنظر الى ان الالتزام بالتسليم ينقحي بمجرد قبنول المشنتري 
وفي حالة ظهور عيب في المبيم بعد انقحناء التنزام البنائم بالتسنليم،  من خلال تسليمه ماديا،

حكننام أكمننا نظمتهننا  ،الرجننوع علننى البننائم بنندعوي هننمان العيننب اللأ،نني يسننتطيمفننان المشننتري 
  .1لمواجهة هذا الغرضا التقنين التي وهع  خصيص

بعندم مطابقنة المبينم  بالاحتجناج مشنتري لل فسنمحهنذا الغنرض فني تحديند  توسم لكن ال،قه 
نننه أكمننا  ،فنني الحننالات التنني بنندت فيهننا العيننوب المنسننوبة للمبيننم شننديدة الجسننامة ،للموصنن،ات

و أفسنننخ العقننند  بطلنننبللمشنننتري  منننن خنننلال السنننماحتمكنننن منننن إعنننادة تقنننيم العملينننة التعاقدينننة 
خصوصننا  ،اللأ،ننيشننروو دعننوي هننمان العيننب مننن تعقينندا  أقننلالتعويض بشننروو المطالبننة بنن
  2 .لازمة لرفم الدعوي خلالهاالالقصيرة  ةشرو المد

ننه أ إلا ،البنائم عينب بمعنناه الندقيق ك،لهنااما المشرع الجزائرلم يعتبر تلألف الص،ة التي -
قد الحقه بالعيب واجري عليه ن،س احكامه فني منا يلأنص هنوابط المطالبنة ، ومنن هننا يكنون 

يلأننص  منناالاسننتحقاق وهننمان العيننب وهننمان الصنن،ة  يهننمان مننن أحكننام قنند وحنند بننين كننل 
 ، حكاملألن،س اهوابط المطالبة وجعلها خاهعة 

فننرق المشننرع الجزائننري فنني مننا يلأننص منندة التقننادم بننين احكننام هننمان الصنن،ة واحكننام كمننا 
مننن التقنننين  323حكننام المننادة ألتقننادم القصننير وفننق لاذ اخحننم هننذا الأخيننر  هننمان العيننب،
حكنام هنمان أما همان الص،ة لم يرد فيها نص خاص فهي تلأحم لنن،س أالمدني الجزائري 

مننن تقنننين المنندني الجزائننري  362الاسننتحقاق والتنني خصصننتها هننذه الأخيننرة فنني نننص المننادة 

                                                             

ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعية المعيبة دراسة مقارنة مع القانون  جابر محجوب علي،1
 .99،  ص 8992الفرنسي،دار النهضة العربية لنشر والتوزيع، 

 
 .99، ص نفسهمرجع  جابر محجوب علي،  2
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حينننث لنننم ينننرد ننننص خننناص يحننندد مننندة التقنننادم حينننث ان المشنننرع الجزائنننري اخحنننم هنننمان 
ي تسنننري مدتنننه منننن تننناريخ ثبنننوت الاسنننتحقاق لتقنننادم الطوينننل النننذي تقنننرره القواعننند العامنننة التننن

مننن تقنننين المنندني  302مننادة طبقننا للسنننة  62بمننرور  إلاتقننادم الالاسننتحقاق حيننث لا تسننقط ب
الجزائري "يتقادم الالتزام بانقحاء خمس عشر سنة في هذه الحلات التي ورد نص خاص في 

 .القانون ...."

 
 المطلب الثاني

 حدود مسؤولية المنتج وفقا لأحكام 
 ة التقصيريةالمسؤولي

شهدت المسؤولية التقصيرية للمنتج عن الأهرار التي تسببها منتوجاته تطورا ملحوها،   
على يد القحاء ال،رنسي الذي ابتكر نظرية تجزئة الحراسة رغبة منه في حماية غير المتعاقد 

هذا الأخير الذي يست،يد من المدة المقررة لتقادم دعوي المسؤولية  المحرور )ال،رع الأول(،
 التقصيرية )ال،رع الثاني(. 

 
 ولالفرع الأ 

 تجزئة الحراسةنظرية  مضمون 
ال،رنسي نتيجة التطور الصناعي  ال،قةالقحاء و ظهرت نظرية تجزئة الحراسة في 

والتكنولوجي وظهور الالات المعقدة والمنتجات اللأطرة ,فتقوم هذه النظرية بالت،رقة بين 
  بصورة  المسؤولية عيب  بتوزيم   يسمح الاهرار التي تحدثها المنتجات المعيبة على وجه 
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سلطة فعلية على مكوناته  كون لحارس الشيء )المنتوج(يعدالة خاصة عندما لا  كثرأ
 .1الداخلية

 632 في المادة مسؤولية الحارس عن الأشياء غير الحية،تناول المشرع الجزائري    
 شيء حراسة تولى من كل:  “ أنه على الأولى فقرتها تنص إذمن القانون المدني الجزائري 

 ذلك يحدثه الذي الضرر عن مسؤولا يعتبر ،والرقابة والتسيير الاستعمال قدرة له كانتو 
 ".الشيء

يتمتم  نالشلأص حارسا كل م والتي تعتبر  2ال،علية نظرية الحراسةب أخذتوالتي 
 . 3و الرقابة الاستعمالبالسلطات الثلاثة وهي سلطة التوجيه و سلطة 

 واحد شلأص يد في الذكر السابقة الثلاثة السلطات اجتماع الحراسة تحقق  في  يشترو  
 غير واحد، آن في الشيء ن،س على السلطات ن،س ممارسة في يشتركون  أشلأاص عدة أو
 عن تن،صل أن حراسةلل المكونة المادية بالعناصر تعرف التي السلطات لهده يمكن أنه

 وقوع حال في والمسئول الحارس هو من تحديد يصعب الحالة هذه في ،البعض بعحها
 التكوين حراسة بين الت،رقة إلى الداعية تجزئة فكرة  ظهرت هنا من الشيء، ب،عل هرر
 .4إنشائه بعد الشيء تشغيل حراسة أي الاستعمال، وحراسة

 م،ادها التي بالقاعدة إخلال يعتبر لا استعمال وحراسة تكوين حراسة إلى الحراسة وتقسيم
. واحد حارس سوي  الحرر عن يسأل لا بموجبها والتي تتعدّد، لا ولكن تنتقل الحراسة أنّ 

 الحرر، مصدر إلى الوصول هو منه القصد وإنّما شلأصين مسؤولية يعني لا الحرّاس فتعدّد

                                                             

 22 -26ص  ،سابق مرجع   ،كريم بن سخرية 1
ديوان ، الجزء الثاني  الواقعة القانونية  د,و,ن، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ة، بلحاج العربي 2

  .316ص  ،5006 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية
 .661، ص 5062،  لنشر والتوزيم، الجزائر، دار هومة ،مصادر الالتزام ، حمزة قتال 3
تسببها منتجاته المعيبة، دار النهحة العربية، القاهرة،  يحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأهرار الت 4

 .88، ص 5333
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 نشأ فإن. التكوين حراسة إلى الحرر رجوع حالة  في وحده المسؤولية المنتج يتحمّل بحيث
 يع،ى وبذلك. الوحيد المسؤول هو الشيء مستعمل كان والاستعمال التشغيل حراسة عن

 .1الحرر عن المسؤول تحديد تيسير إلى بالإهافة المنتجات، خطورة إثبات من المحرور

تعره  نظرية تجزئة الحراسة المطبقة في مجال مسؤولية المنتج التقصرية عن   
ن هذه النظرية لا تحقق أ باعتبارالاهرار التي تحدثها منتجاته المعيبة لانتقادات ملأتل،ة 

  .2تثيرهانتائج مثمرة مقارنة بالصعوبات التي 
 

 الفرع الثاني
 مسؤولية مدة تقادم 

 الحارس الاشياء 

ن يحل  مسؤولا مدي الحياة عن الاهرار الناتجة أو موزع السلعة أيمكن للمنتج  لا  
لذلك اتجه القحاء ال،رنسي الى عدم تحميل المنتج بهذا النوع من  ،عن تكوين منتجاته

حتى لا يثقل كاهله ,ولا يبقى مهدد بدعوي المسؤولية عن حراسة  ،الحراسة لمدة غير محدودة
قساو التامين المرتبطة أو أالمنتجات لمدة طويلة بما يلأل بقدرته على تحديد قدر التعويض 

 بها.

القاء  الحروري ولية الحارس تدخل في اطار المسؤولية التقصيرية، فمن ؤ وباعتبار مس
سواء في القانون ال،رنسي أو في القانون  ،الحوء على المدة المقررة لتقادم هذه الأخيرة

 الجزائري. 

                                                             

محمّد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزّع، دراسة في قانون التجارة الدولية مم المقارنة بال،قه الإسلامي، دار   1
 .58، ص 8983القاهرة، النهحة العربية، 

 . 599سي يوسف حورية، مرجع سابق، ص  2
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من خلال جعل  ،متعاقدالكبر للمحرور غير أمنح حماية قد مشرع ال،رنسي  بالنسبة لل 
ا وهذ ،سريانها من وق  وقوع الحرر يبدأ  ،مدة التقادم في الدعوي التقصيرية عشر سنوات

"تتقادم  :قانون مدني فرنسي التي نص  على ما يلي 5560/06ه المادة عليما نص  
 .و ت،اقمه "أسنوات ابتداء من وقوع الحرر  60 ب دعوي المسؤولية اللاعقدية

مننن يننوم وقننوع  ،لأمسننة عشننر سنننةتقنندر ب جعننل منندة التقننادم فقنند الجزائننري  أمننا المشننرع  
سننوي فنني منندة التقننادم بننين المسننؤولية العقديننة والمسننؤولية  ، وفنني هننذا الإطننار ال،عننل الحننار

 633مننن قننانون المنندني الجزائننري حيننث تنننص المننادة  302و  633التقصننيرية وفننق المننواد 
 ."تسقط دعوي التعويض بانقحاء خمس عشر سنة من يوم وقوع ال،عل الحار " قانون مدني

 المبحث  الثاني  
 حدود المسؤولية  المنتج  عن منتجاته  المعيبة     

 وفقا للقواعد  المستحدثة 

وفقا للمسؤولية ، فعل المنتوجات المعيبةمن المسؤوليته عن  صيمكن للمنتج التلأل  
 المستحدثة بالاستناد على مدة زمنية محددة، لم يتناولها المشرع الجزائري )المطلب الأول(

 على خلاف كل من التوجيه الأوروبي والمشرع ال،رنسي )المطلب الثاني(

 ولالمطلب  الأ 

 اغفال المشرع الجزائري تنظيم مدة 
 المسؤولية الخاصة بالمنتج

، من الوسائل  الهامة  مرعاة  أهرار المنتوجاتيعتبر  تحديد  زمن  المسؤولية  عن  
، بقيام مسؤولية الى  أجل غير مسمىلذلك  يتعين ألا  يبقى  مهدد  لطبيعتها المشددة،
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مكرر  680يلاحظ  بالرغم من ذلك إغ،ال  المشرع الجزائري  للمسألة  إذ لم  تحدد المادة 
  عن أهرار المنتوجات.  المترتبة  ةالمسؤوليقادم  دعوي  مدة لتقانون مدني، 

كما أنه من  الصعب  قبول  تطبيق  مدة  تقادم  أحكام  الحمان العيب اللأ،ي المقدرة  
 نه:أوالتي  تنص  على  قانون مدني 323بسنة من يوم  تسليم  المبيم ، طبقا  للمادة  

يبقى من الأنسب أن تلأحم  المسألة،للقواعد العامة  المقررة  لتقادم  دعوي  التعويض 
 التي تنص  على أنه: قانون مدني 633 الحارة  وفقا لنص المادةالناجمة عن الافعال 

 سنة من يوم  وقوع  العمل الضار ."   51تسقط  دعوى التعويض بانقضاء  " 
كما أن  المشرع الجزائري قد سوي في مدة  تقادم  بين  المسؤولية  العقدية والمسؤولية  -

قانون  633وفقا لنص المادة  1سنة  في كلتا  المسؤوليتين  62وحصرها في مدة  التقصيرية،
يتقادم  "  ، التي تنص على أنه:قانون مدني 302وكذلك  نص المادة    ،السال،ة الذكر مدني

عدا الحالات  التي  ورد فيها  نص خاص في القانون   سنة ، فيما 51بانقضاء   الالتزام
... ". 

 المطلب الثاني 

 التوجيه كل من فياستحداث مدة خاصة بمسؤولية المنتج 
 روبي والقانون الفرنسيو الأ  

 نظاما أحكاميلأتلف الوهم بالنّسبة لكلّ من التوجيه الأوروبي والقانون ال،رنسي، الّلذان 
 بتقادم الأولى ترتبط مدّتين،وهعا  خاصة بمدة مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة  إذ

  .الدعوي  تلك إقامة في المحرور بسقوو حق الثانية تتعلق  ، بينماالمسؤولية  دعوي 

                                                             

 322، مرجع سابق، صسي يوسف حورية  5
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 60 المادة في 368 -22 رقم بيو الأور  وجيهالتّ  مدة تقادم المسؤولية نص  بلأصوص
  :هأنّ  على 6 فقرة

  أعوام ثلاثة بانقضاء التوجيه هذا في عليها المنصوص التعويض دعوى  تتقادم »
 أن نبغيــــي كان أو المضرور فيه يعلم الذي اليوم من السريان في المدة هذه تبدأ أن على

 .(1) «المنتج وشخص وبالعيب بالضرر، يعلم

ورد  إذ ،قانون مدني 61-1582 المادة خلال من ال،رنسي المشرع اهتبنّ ما  وهذا      
 في نصّها أنّه:

دعوى المسؤولية المقررة لمصلحة المضرور في مواجهة المنتج تتقادم بمضي ثلاث  »
سنوات يبدأ حسابها من التاريخ الذي يعلم فيه المضرور أو كان باستطاعته أن يعلم 

 .2« بالضرر والعيب وبشخصية المسؤول

جاته تقرير مدة زمنية لتقادم مسؤولية المنتج عن منتو  ،يستلألص من المواد أعلاه     
تاريخ  علم  المدعي  أو افتراض  علمه بالحرر  نم تسري  سنوات 03المعيبة تقدر ب 

والعيب وهوية المنتج، وهو ميعاد خاص أطول من الميعاد الوارد في همان العيوب اللأفية، 
لوهعه تاريلأا واحدا لسريان التقادم لثلاثة وقائم   ،عمليةهذا  النص يثير  إشكالات  لكن

فقد حرص ، من،صلة  سواء  من حيث الزمان وقرينة علم  الححية  بالعيب وهوية  المنتج

                                                             

1 - « …l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à 
compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du 
défaut et de l'identité du producteur ». 
2  « L'action en réparation fondée sur les dispositions du  présent titre se prescrit dans un délai 
de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance 
du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».   
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المشرع ال،رنسي متأثرا بالتّوجيه الأوروبي، على ألا تبدأ مدّة تقادم الدعوي، إلا إذا اجتمع  
 . 1ساسيّة لدعوي المسؤوليةفي علم المحرور تلك العناصر السّابقة والأ

يسيير  يه المحرور الحرر  وهو أمر  يكتشفإذ يبدأ حساب التّقادم من التّاريخ الذي 
على تحديد شلأصية المسؤول، فالتّوسم  وهو ما ينطبق أيحاجسدي،  عندما يكون الحرر

للمحرور الرجوع على من يظهر بمظهر المنتج عندما  يسمحفي تحديد المقصود بالمنتج  
لذلك ، أشلأاص عدة  لا يعلم بشلأصية المنتج ال،علي، بما يسمح للمحرور بالرجوع على

والذي   المنتوج في إثبات علم المحرور بالعيب المنسوب إلى تكمنفإنّ صعوبة الإثبات 
 .2دائما بعد فترة زمنيّة من وقوع الحرر يتأخر ظهوره 

التي يبدأ منها التّقادم لن تكون سهلة   مهمّة القاهي في حساب المدّة،تظه بذلك صعوبة 
غموض عبارة   ومن بينها ،إشكالات لتحديد التّاريخ الذي سيعتدّ به عدة  مواجهةزيادة على 

 أو السرية بالطرق  إليه ينقل ما على الاعتماد يمكن هل الثلاثة، بالعناصر المستهلك علم
 . 3العام الإعلان بطريق العلم هذا يأتي أن يشترو أم اللأاصة

لا يلغي الأحكام  –مدّة لتقادم الدعوي  –أنّ إعمال  التّحديد  السابق  وتجدر الاشارة إلى
المنصوص عليها في القواعد العامة الواردة في القوانين الوطنية، وهو ما حرص  المادة 

 من التّوجيه الأوروبي على التّأكيد عليه بنصّها على أنّه: 83/5
الأحكام الواردة في قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بقطع التقادم أو وقفه، لا تلغى  »

 .(4)« بموجب أحكام هذا القانون 

                                                             

1  Pascal OUDOT, , L’application et le fondement de la loi du 19 mai 1998 instituant la responsabilité 
du fait des produits défectueux : les leçons du temps, Gaz. Pal, n° 06, 2008 , p. 3668. 

 . 806قونان كهينة، مرجم سابق، ص   2
 . 535 ص مرجم سابق، قادة،شهيدة   3 

4 - « Les  dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la 

prescription ne sont pas affectées par la présente directive » .  
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وعليه فإنّ الميعاد المنصوص عليه في النص السابق، يلأحم لكافة الأسباب الموق،ة أو 
ل التقادم مثلا لا يعني أن آجا ماالقاطعة لمدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، 

م تح  تسري في ال،ترة التي يكون فيها القصر غير مميزين، أو في حالة الراشدين الذين ه
 .1الوصاية

 366 -82استحدث  التوجيه الأوروبي رقم  فقد  المحرور سقوو حقأما بلأصوص 
وهو ما  ،ميعادا يسقط  يه حق المحرور في التعويض ومعه مسؤولية المدعى عليه المهني

 على أنّه:  التي تنص 88المادة  تحمنته

في جميع الأحوال يسقط حق المضرور في إقامة دعوى المسؤولية عن فعل  »
المنتوجات المعيبة بمضي عشر سنوات تحسب من تاريخ قيام المنتج بطرح منتوجه 
للتداول، إلا إذا كان المضرور قد اتخذ إجراءا قضائيا أو أكثر في مواجهته خلال هذه 

  .(2)«ةالمد

والتي  ،قانون مدني 82-8562في المادة المدة  تقابل المادة أعلاه في التشريم ال،رنسي  
 :تنص على ما يلي

تسقط مسؤولية المنتج عن الضرر  فيما عدا الحالات التي يثبت فيها خطأ المنتج، »  
الواردة بهذا الباب تسقط بمضي  فإن مسؤوليته وفقا للاحكامالذي يحدثه منتوجه المعيب، 

دعوى  أقام   قد  المضرور يكن   لم  عشر سنوات  من تاريخ  طرح منتوجه للتداول، ما 
 .3« هذه المدةالمسؤولية خلال 

                                                             

 . 535 ص مرجم سابق، ، قادةشهيدة   1 
2-  «  Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation   prévue par la 
présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le 
plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du 
producteur ». 
3-  «  Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du 
présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le 
dommage à moins que, dans cette période, la victime n'ait engagé une action en justice». 
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إلا إذا كان   الححية  قد ، سنوات لسقوو الدعوي  83وهع  المواد أعلاه مدة     
مم طبيعة   هو التناسبسبب تحديد  هذا  الميعاد  و رفع  دعوي قحائية خلال هذه المدة، 

  .1وكذلك مم التطور المستمر للمعارف العلمية  ،مم مرور  الوق   تهلكالمنتوجات التي  

أنّ المنتج لا يكون مسؤولا عن الحرر الذي يحدثه منتوجه المعيب المطروح حيث 
منتوج للتداول وتحسب مدة ( سنوات من تاريخ طرح ال83للتداول، بعد مرور أكثر من عشر )

عشر سنوات من تاريخ طرح المنتوج للتداول، وجدير بالملاحظة أنّ المشرع قد وهم تاريلأا 
 .2 لبدء السّقوو، خلافا لمدّة التّقادم

      

 

                                                             

 52ص ، 5002ر، مص، دار ال،جر للنشر والتوزيم ،محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة دراسة مقارنةبودالي  1
 .632 كهينة قونان، مرجم سابق، ص  2
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   الخاتمة

 ليست أنها غير ،تعبير نحو التشديد من مسؤولية المهنيين المنتج مسؤولية تعتبر       
ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن  تعرف حدودا،  بل  مطلقة

 حصرها فيما يلي:
المنصوص عليها في  إما إلى الدفوع بالاستناديستطيع المنتج دفع مسؤولية 

 القواعد العامة، والتي تشمل كل من القوة القاهرة خطأ المضرور وخطأ الغير

كرل مرن التوهيرلأ اوورو ري  نظمهرايضاف إلى الدفوع العامة، دفوع أخرر  خاصرة، 
 المشررررع كرررا  ذافررر  لرررت يتناولهرررا،  الرررذ  الجزائرررر   المشررررع خرررلاف علرررى الفرنسررري المشررررعو 

منح المنتج وسائل لنفري مسرؤوليتلأ  ذلك رغت لكن القانو ، بقوة مسؤولية اعتبرها قد الفرنسي
الرردفع بعرردح ارررت المنتررول للتررداول، برردفوع مسررتحدتة تتمفيررل فرري كررلي مررن  مررن خررلال التمسررك

الردفع بانتفراا الغررلا الاقتصراد  باة رافة الدفع بعدح تعيب المنتول قبرل ارحرلأ للترداول، 
 .فع بمخاار التطورإلى الد

 للادعاا الزيمني النيطاق مكرر 041يحدد المشرع الجزائر  من خلال المادة  لت

لحظة  أو المقاييس، احتراح عدح حالة في  اةنتال مرحلة أتناا هل المسؤولية، هذه بقواعد
 ولت دقية؛ بكل المنتول عن المسؤولية لتحديد وذلك التداول، في الطرت بعد أو التيسويق
د  على المنتج  دي  المتضرر يرفعها التي التيعويض دعو   بتقادح الخاصة المواعيد تحدي
دا الليذا  اوورو ي، والتوهيلأ الفرنسي المشرع خلاف  المنتج، مسؤولية انطلاق لحظة حدي
تين، مقررين المسؤولية تقادح مدة نظيما كما للتداول، المنتول ارت لحظة وهي  تتعليق مدي
ة في تتمفيل الفيانية بينما تقادح، بمدة اوولى  . سقوط مدي

منظمة وحكاح وشروط درال نصوص بالمشرع الجزائر   لذلك تظهر أهمية تدخل
، و رورة اوخذ المنتج عن منتوهاتلأ المعيبةمسؤولية ل مكرر المكرسة 041تطبيق المادة 
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بما ذهب اليلأ المشرع الفرنسي والتوهيلأ اوورو ي فيما يخص اوسباب الخاصة لدفع 
، فمسؤولية المنتج ذات ابيعة ابيعة خاصة باعتبارها مسؤولية منتج مسؤولية المن

 يراعى فيها المصالح المشروعة للمنتجين.  خاصة تستوهب أسباب خاصة لدفعها،

كما يتعين تقدير مدة تقادح تتلااح مع الطبيعة الخاصة للأ رار التي تسبيبها 
   العيب الخفي.المنتجات المعيبة، وتتجاوز تلك التي نظيمتها أحكاح  ما
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 الكتب: -أ

 الجامعة دار الخطرة، المنتجات أفعال عن المدنية المسؤولية أحمد، محمد المعداوي  -1
 .2102 الإسكندرية، للنشر، الجديدة

، الواقعة 2لجزء  النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،ا بلحاج العربي، -2
 . 2110 القانونية، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر  -3
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حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة،  -5
 ن، د.س.ن . ب. د.ط، د.
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 .2106الجزائر،
) العمل صبري سعيد محمد، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات  -7

 .2112غير المشروع، شبه العقود والقانون( الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، 
ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعية المعيبة  علي محجوب جابر، -8
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 .2108مصادر الالتزام، دار هومة، الجزائر،  قتال حمزة، - 2
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محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة  -01
 .0282الدولية مع المقارنة بالفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 .0282والقواعد الخاصة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مختار رحماني محمد،المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، دار هومة لنشر  -02
 .2106 الجزائر، والتوزيع،

ية ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك،دراسة تحليل ممدوح مبروك علي، -03
،ولائحته التنفيذية 2116لسنة  67في القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري،رقم 

 .2118 القاهرة، وبعض القوانين الاجنابية، دار النهضة العربية،

 الرسائل والمذكرات الجامعية -ب
  :رسائل الدكتوراه 

النظام القانوني لتعويض الاضرار الماسة بأمن المستهلك  عمر،أ طيب ولد ال  -0
وسلامته،دراسة مقارنة،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم 

 .2101السياسية،جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة، أطروحة  -2
يل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود لن

 .2102معمري تيزي وزو 

زغبي عمار، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة   -3
 لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم

 .2103السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ،
اطروحة  دراسة مقارنة، قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطيرة،  -2

 .2107لنيل دكتوراه،في العلوم القانونية جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
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 :مذكرات الماجستير 
المدنية، مذكرة لنيل درجة تلمساني عفاف، خطأ المضرور وأثره في المسؤولية   -0

  .2102الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا الحوادث المنتجات   -2
لعلوم كلية الحقوق وا ،المعيبة، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

 .2106، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،السياسية

غوطي خليدة، دور التأمين في المسؤولية عن المنتجات في حماية المستهلك الجزائري،   -3
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين 

  .2107، 2دباغين، سطيف

المسؤولية المدنية للمنتج و آثارها في حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة  قنطرة سارة، -2
جامعة محمد دباغين،  والعلوم السياسية، كلية الحقوق  ،الماجستير، تخصص قانون أعمال

 .2107-2106، 2سطيف

 :مذكرات الماستر 
تخصص  ر،ماستالحسين، المسؤولية المدنية للمنتج ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة فرحي  -0

-2103جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،قانون أعمال
2102. 

محيوس تسعديت، المسؤولية المدنية  للعون الاقتصادي عن الأضرار التي تسببها   -2
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  منتوجاته ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،

 .2106-2102 معمري، تيزي وزو،مولود 

المسؤولية المستحدثة للمنتج في التشريع الجزائري دراسة  طيان شابحة، ،يبقازن تنهنان  -3
أعمال مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  مقارنة بالقانون الفرنسي،

 .2106 زي وزو،يت كلية الحقوق والعلوم السياسية، معمري، مولودجامعة 
 مقالة: 
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قونان كهينة، قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتوجات الخطيرة، مجلة 
  (.22 -28)، 2102، 10، عدد 13القانون والمجتمع، مجلد 

 النصوص القانونية:-
 ،78 عدد ر. ج  المدني، قانون ال يتضمن ،26/12/0272 في مؤرخ 28-72 رقم أمر 

 .ومتمم معدل ،31/12/0272 في صادر

 
 ثانيا: باللغة الفرنسية
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1- OUDOT Pascal, , L’application et le fondement de la loi du 19 mai 
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2- COHED Véronique Déborah, La garantie des vices cachés et 

garantie de sécurité des choses vendues. Voir sur www. netpme.fr. 

Consulté le : 29/06/2015. 

  Les directives et les Lois : 
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rapprochement des législatives, règlementaires et administratives des 

États membres concernant la responsabilité du fait des    produits 

défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée par la directive 

1999-34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, 

J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.  
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2-Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du 
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ʝʳمل:  

 ʗʶॽأنها ل ʛʽغ ،ʧʽʽʻة الʺهॽولʕʶم ʧم ʙيʙʷʱال ʨʴاً نʛʽʰج تعʱʻʺة الॽولʕʶم ʛʰʱتع
 ʧȞʺǽ ائجʱʻال ʧعة مʨʺʳا إلى مʻصلʨراسة تʙه الʚخلال ه ʧوداً، ومʙف حʛلقة بل تعʢم

ॽʢʱʶǽع الʺʱʻج دفع مʕʶولॽة Ǽالاسʻʱاد إما إلى الʙفʨع الʺʨʸʻص علʽها  :يليما  حʛʸها في
ʛʽأ الغʢور وخʛʹʺأ الʢة خʛة القاهʨالق ʧل ؗل مʺʷي تʱالعامة، وال ʙاعʨفي الق. 

ǽʹاف إلى الʙفʨع العامة، دفʨع أخȐʛ خاصة، نʤʺها ؗل مʧ الʨʱجॽه الأوروȃي 
ʦل ȑʚال ȑʛائʜʳع الʛʷʺي على خلاف الʶنʛع الفʛʷʺي  والʶنʛع الفʛʷʺاولها، فإذا ؗان الʻʱي

قʙ اعʛʰʱها مʕʶولॽة Ǽقʨة القانʨن، لʧؔ رغʦ ذلʥ مʻح الʺʱʻج وسائل لʻفي مʕʶولʱʽه مʧ خلال 
 ʖʽم تعʙعǼ فعʙاول، الʙʱج للʱʻʺح الʛʡ مʙعǼ فعʙال ʧل في ؗلّ مʲʺʱثة تʙʴʱʶع مʨفʙب ʥʶʺʱال

Ǽ ȑالإضافة إلى الʙفع ʵʺǼاʛʡ الʺʱʻج قʰل ʛʡحه للʙʱاول، الʙفع Ǽانʱفاء الغʛض الاقʸʱاد
  .الʨʢʱر
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 .الʙفʨع الʵاصة

 

 


